اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (1)
القرار الصادر برقم (164)
على القضية رقم (2890) للسنة القضائية الثلاثون
      إنه في يوم الأحد الموافق 25/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:
المستشار/



رئيسـاً
المستشار/



عضواَ
الدكتــور /



عضواً
المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                           الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                         ، ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (330/1436) وتاريخ 20/10/1436هــ.

الوقائع :

      تشير وقائع القضية حسبما ورد بالقرار الإبتدائي بأنه في يوم الأربعاء 10/7/1436هـ قدمت عن طريق جمرك جسر الملك فهد من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية السيارة البحرينية نوع 
موديل (2007) رقم اللوحة (                ) بقيادة مالكها /                            وبرفقته عائلته ، وعند تفتيش السيارة من قبل المختصين بالجمرك عثر على سبعة أكياس نايلون مخروم تحتوي  على (225) طير زينة وجدت مخفية بداخل تجويف صاجه غير مصنعة ممتدة من أسفل المقعدين الأماميين إلى المقعد الخلفي معده مسبقاً لغرض التهريب حيث تم استحداث فتحه غير مصنعية أسفل مقعد السائق والراكب الأمامي ليتم استخراج المضبوطات من خلالها وتم توصيل أنابيب بلاستيكية من مكيف المركبة الأمامي وذلك لغرض التهوية وجميعها لم يصرح عنها ، و حرر بالواقعة محضر الضبط رقم (1573) وتاريخ 10/7/1436هـ. وبعرض القضية على مدير عام الجمارك وجه بالخطاب رقم (68997) وتاريخ 14/8/1436هـ بإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام ، والتي حضر أمامها   المدعى عليه و أفاد بأنه قام بإحضار المضبوطات لغرض البيع وهذه أول مرة يحدث معه ذلك ، وأصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (330/1436) وتاريخ 20/10/1436هــ القاضي بما يلي :

1- إدانة /                           – بحريني الجنسية-حضورياً بالشروع بالتهريب الجمركي.
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (2)
2- إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (16875) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً.
3- إلزامه بدفع قيمة الطيور كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (16875) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (33750) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً.  
4- مصادرة السيارة البحرينية نوع                 رقم اللوحة (                  ).

 وبإبلاغ القرار الإبتدائي للمدعى عليه بتاريخ 19/11/1437هـ تقدم بالطعن ضده بتاريخ 19/11/1437هـ بخطاب تضمن أنه لا يستطيع دفع الغرامة و أن قيمة الطيور (2000) ريال وهي من النوع العادي والعدد الصحيح (130) طير ويطلب الإكتفاء بمصادرة السيارة . وتمسكت مصلحة الجمارك بالقرار الإبتدائي وطلبت تأييده فيما قضى به وذلك بخطابها رقم (87630) وتاريخ 22/12/1437هـ و حددت اللجنة موعداً لنظر القضية جلسة الاثنين 27/3/1438هـ وجلسة الاثنين 20/7/1438هـ ولم يحضر المستأنف . وقررت اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار التالي :
الأسباب :

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فانه يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :
    حيث قامت اللجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام باحتساب الغرامة الجمركية وبدل المصادرة المنصوص عليها بالقرار المستأنف استناداً لتقدير قيمة الطيور بمبلغ (16875) ريال حسب تعميم المصلحة رقم (5646) وتاريخ 11/7/1436هـ المشار إليه بخطاب الجمرك المرفوعة به القضية للإدارة القانونية بالمصلحة وحيث تضمن الاستئناف اعتراض المستأنف على قيمة الطيور والتي يدعي أن قيمتها (2000) ريال وحيث أن نظام الجمارك قد عالج موضوع الفصل في القيمة بالمادتين (61 ، 62) ولم يتبين لهذه اللجنة أن الجمرك قد أعمل هاتين المادتين عند تقدير قيمة الطيور وحيث أنه من المتعين على اللجنة الجمركية الإبتدائية التأكد من إعمال الجمرك للمواد الخاصة بالقيمة المنصوص عليها في نظام الجمارك وحيث ورد في أسباب القرار الإبتدائي بأن الغرامة الجمركية تم احتسابها استناداً للمادة (145) لكونها ممنوعة والصحيح أن الطيور ليست ممنوعة بذاتها و إنما تم منع دخولها إلى المملكة بسبب عارض وهو إنفلونزا الطيور وفقاً للأمر السامي رقم (11261/م ب) وتاريخ 10/10/1426هـ والأمر السامي رقم (2524/م ب) وتاريـــــــــــخ 22/3/1429هـ 
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (3)
ولكون الطيور معفاة من الرسوم الجمركية فإن الغرامة تكون وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد مما ترى معه اللجنة نقض القرار الإبتدائي المستأنف و إعادة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الإبتدائية مُصدرته لنظر القضية من جديد دون الحاجة لمناقشة ما ورد بالإستئناف طالما أن القضية سوف تُعرض أمام اللجنة الإبتدائية مجدداً ، عليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي:
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من                        ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (330/1436) وتاريخ  20/10/1436هــ شكلاً وموضوعاً.
ثانياً: إلغاء القرار الابتدائي المستأنف وإعادة القضية للجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام مُصدرته لإعادة نظرها على النحو الوارد بهذا القرار.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،

